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 .الأول: الجرائم المتعلقة بحل الشركات التجاریة بحثالم

 الأول: الأساس القانوني والعلة من التجریم طلل الم

من  388 308-تناول المشرع الجنح المتعلقة بحل الشركة ضمن المواد :  أولا: الأساس القانوني

 308وخص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بأحكام المادة  38-03المرسوم التشریعي رقم ،

دج أو  0000000دج إلى  800000بقوله " یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

یرون الذین یتخلفون مع التعمد، إذا قل مال الشركة بإحدى هاتین العقوبتین فقط، المس

عن  1- :الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابیة

استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة اذا كان لذلك محل في ظرف 

عن ایداع القرار  2-تي أظهرت تلك الخسائر؛ الأربعة أشهر التالیة للموافقة على الحسابات ال

وتناول  .الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جریدة معتمدة لتلقي الاعلانات القانونیة

یعاقب بالحبس  " بقوله 388أحكام هذه الجریمة عندما تتعلق بحل شركات المساهمة في المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  0000000ج إلى د 800000من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

فقط، رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح المال الصافي للشركة 

  :بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب، أقل من ربع رأس المال

 المصادقة على امتنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي 1

 الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا؛

تعمدوا عدم الایداع بكتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره في  2- 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول الاعلانات 

 .یة وتقییده بالسجل التجاري القانون

دي یتحقق الركن الما: : العناصر المكونة للجر ائم المتعلقة بحل الشركات التجاریةثانيا

للجریمة بسلوك الامتناع الذي یتخذه مسیرو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومسیرو 

ویتجلى ذلك  .ون شركات المساهمة وذلك بعدم الامتثال للقواعد الالزامیة التي یفرضها القان

السلوك السلبي في عدم القیام في حالة ما إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس المال من جراء 

: المخالفات المرتبطة بحل سادسالحور الم

 وتصفية الشركة.
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الخسائر الثابتة في المستندات الحسابیة عن استشارة الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة 

سابات ة على الحالمحدودة لاتخاذ قرار بوجوب حل الشركة في ظرف أربعة أشهر الموالیة للموافق

التي أظهرت الخسائر، فالامتناع هنا عن استشارة الشركاء ضمن هذا الأجل یشكل العنصر 

وكذلك الحال بالنسبة لشركات المساهمة فإن امتناع رئیس الشركة أو  .المادي في هذه الجریمة

هر التي عة أشالقائمون بإدارتها في هذه الحالة من الخسارة عن استدعاء الجمعیة العامة في الأرب

تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا، 

فالامتناع هنا عن استدعاء الجمعیة العامة وفقا للأحكام السابقة یعد سلوكا سلبیا مجرما0 كما 

ودة سؤولیة المحدأن امتناع المسیرین عن ایداع القرار الذي اتخذه الشركاء في الشركة ذات الم

بوجوب الانحلال المسبق للشركة بكتابة الضبط لدى المحكمة ونشره في جریدة معتمدة لتلقي 

الاعلانات القانونیة یشكل أیضا سلوكا سلبیا مجرما0 ونفس الحال بالنسبة لشركة المساهمة 

شره في بعد ن فان امتناع مسیریها الشرعیین عن ایداع القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة

 النشرة الرسمیة

للإعلانات القانونیة )الاشهار( وتقییده بالسجل التجاري لدى كتابة المحكمة یشكل أیضا  

سلوكا سلبیا مجرما0 و یكفي لقیام الجریمة عدم القیام بإجراءات القید والشهر لقرار الجمعیة 

حكمة وحده لتوفر قیام العامة بالسجل التجاري وحده أو عدم ایداع القرار لدى كتابة الم

الجریمة، كون المشرع یلـزم المسیریــــن على القیــام بالقیــد والشهــر كمــا یلزمهــم بإیــداع القــــرار لــــدى 

ویكفي أیضا القیام  .كتابـــة المحكمـــة، كسلوكین منفصلین وهذا ما یستفاد من عبارة )بعد نشره(

السابقة لتوافر الركن المادي في هذه الجریمة، فهي من  بسلوك واحد من السلوكات السلبیة

الجرائم ذات السلوك التبادلي، كما أشرنا إلى هذا المعنى سابقا، بحیث یتكون النموذج القانوني 

توافرها و  للجریمة من سلوكات متعددة یكفي القیام بواحد منها لتوافر الركن المادي للجریمة

وكون هذه الجرائم من جرائم السلوك المحض، فإن  .لجرائممجتمعة لا یؤدي إلى التعدد في ا

فالجریمة تقوم بمجرد الامتناع، وتصنف ضمن معينة  قیامها لیس مرتبطا بتحقیق نتیجة

لجنحة في الحالتین سواء تعلقت بالشركات ذات المسؤولیة  الجرائم ذات السلوك المجرد0 وتعتبر

مدیة التي یستلزم لقیام ركنها المعنوي قصدا المحدودة أو شركات المساهمة من الجرائم الع

جنائیا، وهذا ما یستفاد من العبارات المستعملة في النصوص )امتنعوا متعمدین، تعمدوا، مع 

و یتوفر الركن المعنوي هنا باتجاه ارادة الجاني بالامتناع عن الالتزام بالقواعد الاجرائیة  .التعمد(

یم اجراءات حل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الإلزامیة التي یفرضها القانون لتنظ
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شركات المساهمة مع علمه بذلك، والعلم هنا مفترضا كون الفاعل من الأشخاص الذین 

 .یتمتعون بخبرة وكفاءة في تسییر الشركات أو یفترض ذلك

الشركات بیختلف العقاب عن هذه الجریمة باختلاف نوع الشركة فعندما تتعلق : : الجــــــزاءثالثا

بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر  308ذات المسؤولیة المحدودة یعاقب علیها بموجب نص المادة 

أما إذا تعلقت  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 0000000دج إلى  20.000وبغرامة من 

هي الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة  388بشركة المساهمة فان العقوبة بموجب المادة 

والملاحظ في الحالة الثانیة  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 0000000دج إلى  800000من 

أن المشرع ضاعف من العقوبة السالبة للحریة ویعود ذلك إلى أهمیة شركات المساهمة ودعما 

 .مضاعفا للائتمان العام وجمهور المدخرین

 جاریةالمطلل  الثاني: الجرائم المتعلقة بتصفیة الشركات الت

بعد انحلال الشركة تنحل الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء فیما بینهم ویتعین  

ویقصد بالتصفیة " مجموع الأعمال التي من شأنها تحدید حقوق وقسمتها،  تصفیة أموالها

وقبل الغیر للمطالبة بها، وكذلك دیونها قبل الغیر0 وفي حالة بقاء  الشركة قبل الشركاء

بالشركة بعد هذه العملیات فإن مهمة المصفي تحدید هذه الموجودات وتحویلها إلى موجودات 

وعلیه تشمل هذه العملیات إنهاء الأعمال التجاریة الشركاء،  مبالغ نقدیة تمهیدا لقسمتها بین

الشركاء المساهمین أو الغیر، والعمل على الوفاء بدیون  واستیفاء حقوق الشركة سواء من

والإجراء الأول الذي یجب أن یحدث تطبیقــا لأحكــــام القانـــون تعییـــن  وجوداتهاالشركة، وبیع م

شخص یتو لــى مهام التصفیة ویسمى المصفي، و الذي یعتبر ممثلا للشركة تحت التصفیة، 

 أما شخصیة، اعتبارا من تاریخ انحلال الشرك وتنتهي سلطات مجلس الادارة أو المسیرین

یمكن التصفیة0 ویعین المصفى من بین الشركاء و  فتبقى مستمرة إلى أن تنتهيالشركة المعنویة 

ة وإذا وقع انحلال الشرك، الودیة بین الشركاء أن یعین مصف واحد أو أكثر في حالة التصفیة

سب یعزل المصفي ویستخلف بغیره ح ،بموجب هذا القرار نفسه بأمر قضائي فإن المصفي یعین

  :وتختلف طریقة تعیینه حسب نوع كل شركة ه،الأوضاع المقررة لتعیین

 بإجماع الشركاء في شركة التضامن؛ 1

 بأغلبیة رأسمال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة؛ 2- 

 0بشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة 3
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 فیجب علیه خلال هذه المدة أن ینجز، ة أعوامولا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاث

التصفیة التي كلف بها، والا تم تجدید هذه الوكالة بنفس الكیفیات التي عین بها، وذلك بعد أن 

 .یبین الأسباب التي تقتضیها إتمام التصفیة

تناول المشرع الجرائم المتعلقة بالتصفیة بالقسم الثاني من الفصل : : الأساس القانونيأولا

 383- 383-الثالث في الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجزائیة للشركات التجاریة، وذلك في المواد 

للجرائم المتعلقة بخرق اجراءات تعیین  383وخصص المادة  38-03من المرسوم التشریعي 0 340

 من نفس المادة للجر 8بینما خصص البند  0المصفي وبالخصوص )نشر أمر التعیین( في البند،

 800000یمة التي تهم انتهاء التصفیة: " یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة الذي 200.000دج إلى 

لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة  1

بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي لقبول الاعلانات القانونیة 

 قضت بالحل؛

لم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في الحساب النهائي، وعلى ابراء إدار ته  2- 

وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات اختتام التصفیة أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب 

 774قضاء المصادقة علیها وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 0من ال

للجرائم المتعلقة بخرق سیر إجراءات عملیات التصفیة من قبل مصفي  383وخصص المادة 

وذلك بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة السابقة، في حالة ما إذا طرأت تصفیة شركة 

 :على المصفي الذي 734إلى  773طبقا لأحكام المواد من 

لم یقدم عمدا في الستة أشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصو ل والخصوم وعن  00

 متابعة عملیات التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات؛ 

 لم یضع عمدا في الثلاثة أشهر التي تلي اختتام السنة المالیة الجرد وحساب الاستغلال العام  80

وحساب الخسائر والأرباح وتقریرا مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة المالیة 

 المنصرمة؛

لم یمكن الشركاء من القیام خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في الاطلاع على    80

 مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه علیها سابقا؛ 
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شركاء لیطلعهم على الحسابات السنویة في حالة لم یستدع على الأقل مرة واحدة في السنة ال  40

 استمرار الاستغلال؛

 استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكیله دون أن یطلب التجدید؛   50

لم یودع في حساب جار لدى بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها في أجل خمسة عشر    60

 ـــــها بین الشركــــاء والدائنیــــن، ولم یودعیوما ابتداء من یوم قرار توزیع الأموال المخصصة لتوزیعــ

بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفیة الأموال المخصصة 

 .للدائنین أو الشركاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها

تسییره  أثناءفمن الملاحظ أن المشرع تنبه إلى إمكانیة أن یقوم المصفي  340ما بخصوص المادة أ 

للشركة في حالة التصفیة باعتباره المسیر القانوني لها أثناء هذه المرحلة باستغلال أموال أو 

ائتمان الشركة اضرارا لمصالحها وتلبیة لأغراض شخصیة، أو محاباة لشركات أخرى، وعلیه فإن 

ي ركة، والتدراسة هذه الجریمة تندرج ضمن طائفة الجرائم المرتكبة أثناء مرحلة نشاط الش

 .سنتناولها في الفصل الثاني من هذا الباب بعنوان جریمة إساءة استعمال أموال الشركة

 ثانیا : العلة من التجریم

إن الشركة في حالة انقضائها تصبح مطمعا للمسیرین أو المساهمین خاصة عندما یكون  

جزء كبیر منها، أو في  سبب انحلال الشركة عائد إلى أسباب لاإرادیة كهلاك أموال الشركة أو

حالة الحل القضائي، لاسیما عند نشؤ خلافات معتبرة بین الشركاء أو تخلف أحدهم عن 

الالتزامات تجاه الشركة أو عجزه عن ذلك، وخاصة في شركات المساهمة فإن الخلافات الحادة 

یة قتصادقد تؤدي إلى العجز عن تسییر الشركة واختیار مسؤولیها، أو في حالة حدوث أزمة ا

تجعل الشركة في حال إعسار0 كما وتنشأ وتتعدد الروابط القانونیة بین الشركة والغیر أثناء 

 0یصعب من وضع الشركة اثناء هذه الفترة مزاولتها لنشاطها مما

فأوجد المشرع حلا قانونیا یوجب تصفیة هذه الشركة، ویقوم بها المصفي، یضمن  

قا للقواعد القانونیة ویضمن حقوق الغیر تجاه الشركة تقسیم أموال الشركة بین الشركاء طب

بالدرجة الأولى، فبعد سداد دیون الشركة للغیر یقسم الفائض من الأموال على الشركاء بما 

یعادل قیمة الحصة التي قدمها في رأس المال، وإذا بقي ش يء بعد ذلك وجبت قسمته بین الشركاء 

 الة الخسارة فإن الشركاء یتحملونها وتتوزع بینهم علىبنسبة نصیب كل واحد من الأرباح، وفي ح

 0علیها في توزیع الخسائر، أو بنسبة حصة كل شریك من رأس المال حسب النسبة المتفق
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ــة   ومن هنا ندرك أهمیــــة التصفیــــة في تحقیق التوازن بیــــــــــن مصلحة الشركــــاء ومصلحــ

ئنین بالاعتبار الأول، وضمانا لذلك على المصفي الالتزام الدائنین، على أن تؤخذ مصلحة الدا

الكامل بالقیام بكافة الإجراءات القانونیة من بدایة تعیینه إلى غایة الانتهاء من التصفیة0 

ولخطورة هذه المرحلة ألزم المصفي بالقیام بنشر قرار تعیینه لیمكن الغیر من حقهم بالاطلاع 

أیضا أن یمكن الشركاء خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم وضع الشركة، وعلیه  الكامل على

وقد عمل  .في الاطلاع على مستندات الشركة، وإلزامه بوضع جمیع حساباته بكتابة المحكمة

المشرع على احاطة مهام المصفي والعملیات التي یقوم بها بمجموعة من الأحكام الجزائیة لضمان 

 0حت طائلة العقاب الجنائيسیر عملیات التصفیة بشفافیة ووضوح ت

 : العناصر المكونة للجرائم المتعلقة بتصفیة الشركات التجاریةالمحث الثاني

بالتصفیة  على جرد جمیع السلوكات المجرمة والمتعلقة 383و 383عتمد المشرع في المادتین إ

لجرائم ا فكل سلوك من هذه السلوكات یشكل صورة لهذه وذلك عن طریق التصنیف والتعداد،

 :والمخاطب بأحكامها حصرا هو المصفي، وهي

 الجنحة المتصلة بتعیین المصفي: المطلل  الاول 

من نص  0وردت هذه الجنحة على نحو ما بینا في الأساس القانوني لجرائم التصفیة في البند 

ویقوم السلوك المادي في هذه الجنحة بسلوك سلبي یتمثل بامتناع المصفي خلال  383المادة ،

ثلاثین یوما من تعیینه عن القیام بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا للشركة بجریدة خاصة 

ویبدأ الحساب من تاریخ توقیع الأمر القاض ي  .لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها

لة، وبمجرد مبالتعیین لغایة انتهاء الشهر، ومعنى ذلك أن الجنحة لا تقوم إلا بانتهاء هذه المهلة كا

كما یقوم السلوك  .انتهاء الشهر یعتبر المصفي هنا مباشرة ممتعنا، ویصبح هذا السلوك مجرما

الإجرامي أیضا في حالة لم یودع المصفي بالسجل التجاري جمیع القرارات التي قضت بالحل 

شر نبغیة قیدها وشهرها0 ویكفي قیام سلوك واحد لقیام الركن المادي للجریمة سواء عدم ال

لقرار التعیین وحده أو عدم إیداع القرارات القاضیة بالحل لدى السجل التجاري0 وتعتبر هذه 

الجنحة من جرائم السلوك المحض، تقوم بغض النظر عن تحقیق أي نتیجة0 و تعتبر هذه 

من الجرائم العمدیة، التي یشترط المشرع لقیام ركنها المعنوي صراحة توافر القصد  الجنحة

بقوله )لم یقم عمدا(0 ویتحقق القصد الجنائي هنا باتجاه إرادة المصفي بعدم النشر الجنائي 

وایداع القرارات بالسجل التجاري مع علمه بقرار تعیینه ووجوب القیام بهذه الإجراءات قانونا0 
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وإن علمه هنا مفترضا كونه شخص خبیر و كفؤ، فلا یستطیع هنا الدفع بالنسیان أو الإهمال 

 .صد الجنائي، إلا إذا ثبت توافر القوة القاهرة، ویبقى تقدیر ذلك لقاض ي الموضوعلنفي الق

 الجنحة المتصلة بانتهاء التصفیة المطلل  الثاني:

بقوله: " إذا لم یستدعي المصفي  383من نص المادة  8وضح المشرع أحكام هذه الجنحة في البند 

ن الحساب النهائي وعلى إبراء إدارته واخلاء ذمته مالشركاء عمدا في نهایة التصفیة لأجل البت في 

توكیله واثبات اختتام التصفیة، أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء 

 ."المصادقة علیها

الواضح من هذا البند أن الجنحة هنا متعلقة بالإجراءات الأخیرة للتصفیة والواجب على  

القیام بها یعتبر سلوكا سلبیا مجرما، فامتناعه عن استدعاء وإن عدم  .القیام بها المصفي

للبت في الحساب النهائي وإقفال التصفیة، أو امتناعه عن وضع حساباته بكتابة  الشركاء عمدا 

المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة علیها یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة0 ویكفي 

عن القیام بأحد السلوكین فقط، فإذا امتنع عن استدعاء  لتحقیق الركن المادي هنا الامتناع

الشركاء للبت في الحساب النهائي تقوم الجنحة، وإذا امتنع عن وضع الحسابات بكتابة المحكمة 

تقوم الجنحة0 ویكفي أن یقوم المصفي لإثبات التصفیة وابراء ذمته ووكالته بإجراء استدعاء 

یهم الحساب النهائي تنتهي وكالته، وإذا لم تتمكن الشركاء0 فبمجرد استدعائهم ووضع لد

الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة أو رفضت التصدیق على حسابات المصفي فإنه یحكم بقرار 

یهمه الأمر، ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة  قضائي بطلب من المصفي أو كل من

فهذه  .ها ویحصل على نسخة منها على نفقتهمن أن یطلع علی المحكمة حتى یتمكن كل معني بالأمر

الاستدعاء أو وضع الحسابات لدى كتابة المحكمة التي یسعى إلیها  هي الغایة الأساسیة من

في نهایة التصفیة بها كان سلوكه مجرما تحت طائلة نص المادة  المشرع، فإذا لم یلتزم المصفي

383 . 

 رع جمیع الإجراءات الإلزامیة التي یجب علىربط المش: ثالثا: الجنح المتصلة بسیر التصفیة

المصفي القیام بها في سبیل تسییر عملیة التصفیة بعقوبات جزائیة في حالة خرقها، وذلك 

ویكفي خرق التزام واحد فقط لقیام الجریمة، وهي على حسب ما  383بتعدادها في نص المادة ،

 - :أوردها النص



8 
 

من القانون التجاري، فإذا لم یقم المصفي عمدا في  737خرقا للالتزام المقرر في نص المادة  1

الستة أشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصول والخصوم وعن متابعة عملیات التصفیة 

دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات0 فإذا تعذر على المصفي أخذ الرخص من 

فامتناعه عن  .ن اللازم للوصول إلى التصفیةالجمعیة العامة، فإنه یطلب من القضاء الإذ

تقدیم تقریرا مفصلا عن وضعیة الأصول والخصوم وعن متابعة عملیات التصفیة والأجل 

الضروري لإتمام هذه العملیـــــــات عمدا خلال الستة أشهر ابتداء من تاریخ قرار تعیینـــــه، یعتبر 

هذه الجنحة ضرورة توافر القصد العمدي سلوكه مجرما بالامتناع0 واشترط المشرع لقیام 

 صراحة بالنص، فإذا انتهت الستة أشهر ولم یقدم تقریره تقوم الجریمة بكافة عناصرها؛ 

من القانون التجاري، فإذا امتنع المصفي عن وضع الجرد  733خرقا للالتزام المقرر في المادة  2-

 ا یتضمن علیمات التصفیة للسنةوحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح وتقریر 

المالیة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر، فإن امتناعه هنا یشكل جریمة بمجرد انتهاء مهلة الثلاثة 

أشهر التي تلي اختتام السنة المالیة0 وتعتبر هذه الجریمة أیضا جر یمة عمدیة تتطلب توافر 

ادیة المر لجاني إلى تحقیق العناصالعلم والإرادة )القصد الجنائي(، فیجب أن تنصرف إرادة ا

 0للجریمة مع العلم أنه یخرق التزاما مفروضا علیه

من القانون التجاري، یقوم السلوك المادي في هذه الجنحة  730خرقا للالتزام المقرر في المادة  3

فیة، التص في حالة إذا لم یمكن المصفي الشركاء من الاطلاع على مستندات الشركة خلال مدة

ویتخذ الركن المادي صورة سلوك سلبي یتجلى بالامتناع0 ولم یشترط المشرع القصد الجنائي 

لتوافر الركن المعنوي في هذه الجنحة بل یكفي عدم التمكین المادي لقیامها مما یجعلها جنحة 

ادي للجنحة من القانون التجاري، یقوم السلوك الم 733خرقا للالتزام المقرر في المادة  4-مادیة؛ 

في حالة لم یقم المصفي باستدعاء الشركاء مرة واحدة على الأقل في السنة لیطلعهم على 

الحسابات السنویة في حالة استمرار نشاط الشركة )الاستغلال(0 ولم یشترط المشرع إثبات 

 السلوك، مع استبعاد العمد في هذه الجنحة مما یجعلها من الجرائم المادیة التي تقع بمجرد

الصورة غیر العمدیة لهذه الجرائم على اعتبار القائم بها یفترض به العلم بهذه الالتزامات بحكم 

من القانون التجاري، فإذا مارس  735خرقا للالتزام المقرر في المادة  5-صفته الخاصة )المصفي(؛ 

طلب ی المصفي وظیفته بعد انتهاء توكیله والذي یجب أن لا یتجاوز ثلاثة أعوام، ودون أن

إما بتجدیدها من قبل الشركـــــــاء أو رئیس  735التجدید وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

المحكمـــــة، بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي، فیعد هنا 
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نحة جنحة ذه الجسلوكه إجرامیا إیجابیا وهو القیام بفعل یحظر علیه القیام به0 وتعتبر أیضا ه

خرقا للالتزام  6-مادیة تقوم بمجرد السلوك، فلا یشترط المشرع لقیامها توافر القصد الجنائي؛ 

من القانون التجاري، فإذا لم یودع المصفي في حساب جار لدى بنك باسم  735المقرر في المادة 

ذلك في أجل نین و الشركة التي تجري تصفیتها المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائ

جنحة بمجرد انقضاء  خمسة عشر یوما ابتداء من یوم قرار توزیع الأموال، فإن سلوكه یعد

الخمسة عشر یوما0 وكذلك إذا لم یقم بإیداع لدى مصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة 

م یسبق لواحدة ابتداء من تاریخ اختتام التصفیة، الأموال المخصصة للدائنین أو الشركاء والتي 

ولم یشترط المشرع لقیام  .لهم أن طلبوها0 ویعد السلوك الإجرامي هنا سلوكا سلبیا عبر الامتناع

الركن المعنوي هنا أیضا القصد الجنائي، فتعتبر من الجرائم المادیة التي تقوم بمجرد السلوك 

بیر( والذي عل )الخالسلبي، طالما أن فكرة غیر العمد في هذه الجرائم غیر مقبولة نظرا لصفة الفا

 .یفترض فیه دوما معرفة الالتزامات الملقاة على عاتقه بحكم وظیفته

یعاقب المشرع على الجرائم المتعلقة بتصفیة الشركة سواء المتعلقة بتعیین المصفي أو : الجـــزاء 

المتصلة بانتهاء التصفیة أو تلك المتعلقة بسیرها، بعقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط0 وذلك بموجب المادة  8000000دج إلى  20.000بغرامة من و 

على الجنح  383التي تحیل بدورها إلى تطبیق نفس العقوبات المقررة في المادة  383والمادة  383

 .المتعلقة بسیر التصفیة

الثالث: الجرائم التي تقع في حالة انقضاء الشركات التجاریة بصورة غیر  بحثلما

 عادیة

الة ح سواء العادي أو بصورته الجزائیة سببا غیر عادي لانقضائها، ففي، یعتبر إفلاس الشرك

عدم التوصل إلى تسویة قضائیة مفضیة إلى الصلح بین الشركة والدائنین بموجب عقد مبرم 

لمحكمة، أو انقضاء الخصوم بانقضاء كل الدیون المستحقة على الشركة، أو بینهما تحت رقابة ا

 الإخلالو  عندما یثبت للمحكمة توقف الشركة عن دفع دیونها بسبب اضطراب أعمالها المالیة

 وعلى الرغم من عدم ورود الإفلاس ضمن .بقواعد التسییر والمحاسبة جاز شهر إفلاسها

الشركات فإن التوقف عن الدفع بسبب سوء التسییر یؤدي  الأسباب الخاصة والعامة لانقضاء

 ویمثل ،محالة إلى انهیار الشركة، فتصبح الأصول المتاحة أقل من الخصوم المستحقة الأداء لا

قد یكون و  ذلك حقیقة هلاكا لأموال الشركة والذي یعتبر بالقیاس سببا عاما لانقضاء الشركات
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یقیــــة كالاضطرابات الاقتصادیـــة والأزمـات المالیة، أو إفلاس الشركــــة ناتج عن صعوبات حق

أخطاء بسیطة من قبل المسیرین وعن حسن نیة كسوء تقدیر منهم، ویسمى الإفلاس هنا 

 بالإفلاس العادي0 وقد یكون الإفلاس ناتج عن غش وتدلیس أو إهمال والقیام بتصرفات غیر

 0 مستقیمة، وهذا ما یطلق علیه الإفلاس المشدد

ففي الحالة الأولى فإن المشرع لا یتدخل جنائیا وإنما یترك مسألة الفصل فیها وفقا لأحكام 

القانون التجاري، أما في حالة الإفلاس المشدد ونتیجة للانعكاسات الخطیرة التي تنجر عنه والتي 

ائیا نمن شأنها زعزعة الائتمان والثقة اللازمة في المعاملات التجاریة، وجب تدخل المشرع ج

 .ویطلق على هذه الحالة الإفلاس بصورته الجزائیة على مثل هذه الأفعال، بالعقاب

 الأول: الأساس القانوني طلل الم

تناول المشرع في الكتاب الثالث من القانون التجاري الأحكام العامة لنظام الإفلاس وقسمه إلى 

ثلاث أبواب، خصص الباب الأول للإفلاس والتسویة القضائیة، بینما خصص الباب الثاني 

لموضوع رد الاعتبار التجاري، وجعل الباب الثالث تحت عنوان في التفلیس والجرائم الأخرى في 

الإفلاس0 وقسم هذا الباب إلى فصلین، رتب في الفصل الأول الأحكام العامة لجریمة  مادة

بینما تناول في الفصل الثاني جرائم التفلیس  877لغایة ، 863التفلیس ضمن نصوص المواد من 

 873المرتكبة من قبل مدیري الشركات تحت عنوان )في الجرائم الأخرى( وذلك ضمن المواد من 

 383.لغایة 

من  863النسبة للعقاب أوجب المشرع التجاري عن طریق الإحالة المنصوص علیها في المادة ب

من القانون رقم  834والمادة  838القانون التجاري تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري0 وما یهمنا في هذا البحث هو  8006لسنة  23-06

 838إلى غایة  873ز على الجرائم المرتكبة من قبل مدیري الشركات والتي تعتبر المواد من التركی

 .من القانون التجاري، أساسها القانوني

 .الثاني: أركان الجریمة في مجال الشركات التجاریة طلل الم

إن جر ائم التفلیس سواء المرتكبة من قبل تاجر كشخص طبیعي أو مرتكبة من قبل مدیري 

 - :ركات التجاریة تأخذ شكل صورتین وهماالش

 التفلیس بالتقصیر أو التفلیس البسیط؛ 00
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 .التفلیس بالتدلیس 2- 

التقصیر ب وتختلف جریمة التفلیس  ومناط التجریم هنا أن  المدین مدان بالتقصیر أو التدلیس

مشتركة  حكامعن جریمة التفلیس بالتدلیس في الأحكام الخاصة لكل منهما، غیر أنه تجمعهما أ

 .تتمثل بشروط مسبقة یتطلبها المشرع لقیام الجریمة

 أولا : الشروط المشتركة لقیام جریمة التفلیس بصورتیها

 :لا تقوم جریمة التفلیس بصورتیها إلا بتوافر شرطین، یتمثلان بشرط مفترض وشرط موضوعي

الجرمي وهي )صفة یتمثل في ضرورة توافر صفة خاصة بمرتكب الفعل  :الشرط المفترض -أ

التاجر( وهنا في مجال الشركات التجاریة یتحدد هذا الشرط المفترض )بأن یكون الجاني مدیرا 

للشركة(؟ على اعتبار أن لیس كل مدیر للشركة تاجر، والمقصود هنا بطبیعة الحال مسیري 

یة جار لمسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، فالمسیر لا یمارس الأعمال الت الشركات ذات

لحسابه الخاص في هذه الشركات ولكنه یمارسها باسم ولحساب الشركة0 وقد تم معالجة هذه 

الإشكالیة من قبل المشرع باشتراط صفة خاصة بالجاني تتناسب مع هذه الوضعیة، وهي أن 

ــــة من لجریمـیكون مرتكب هذه الجریمة مسیرا للشركــــــــــــــة، وذلك على خــــلاف مـــا إذا ارتكبت هذه ا

قبل التاجــــر )الشخص الطبیـــعي(، فالشرط المفترض في هذه الحالة هو أن یكون الجاني تاجرا 

 .حسب نظام الافلاس

التجاري بحیث عدد  من القانون  830إلى  873وهذا ما أكده المشرع الجزائري فعلا في المواد من 

القائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین في شركة  :الأشخاص المعنیین بأحكام هذه المسؤولیة بـ

 .المفوضین من قبل الشركة المساهمة؛ المسرین والمصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة؛ 

بالإضافة إلى المدراء الفعلیین، والممثلون القانونیون للشركات التي یكون الشركاء فیها مسؤولین 

أو إذا ثبت تورط أي شریك متضامن بجنحة بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، 

واستقر المشرع الفرنس ي  .التفلیس بالتدلیس على اعتبار أنه یتمتع بصفة التاجر حسب الأصل

على عدم التفرقة بین التاجر الفرد ومدیر الشركة التجاریة بخصوص المسؤولیة عن جرائم 

ینایر سنة  25صادر في ال 35-33من القانون رقم  086التفلیس وذلك بموجب نص المادة 

 .المعدل والمتمم للقانون التجاري 0335
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یتطلب المشرع لقیام هذه الجریمة شرطا موضوعیا وهو شرط التوقف  :الشرط الموضوعي -ب

من القانون التجاري  873عن الدفع، واشترط المشرع ذلك بصریح النص، كما ورد في نص المادة 

من القانون التجاري بقوله  0873" وورد أیضا في المادة بقوله "في حالة توقف الشركة عن الدفع00

 ،"..."في حالة توقف الشركة عن الدفع

یفرق المشرع بین صورتي التفلیس بالتقصیر والتفلیس : ثانیا: العناصر المكونة للجریمة

من القانون التجاري، بینما التفلیس  873بالتدلیس، فالتفلیس بالتقصیر یخضع لأحكام المادة 

 .من القانون التجاري  873دلیس یخضع لأحكام المادة بالت

 :التفلیس بالتقصیر –أ 

من  873رتب المشرع الأفعال الجرمیة التي تؤدي إلى جنحة التفلیس بالتقصیر في نص المادة 

  :القانون التجاري على النحو الآتي

  ة مفوض من قبل الشركفي حالة ما إذا قام القائمون على الإدارة والمدیرون أو المصفون أو كل

 - :بـ

 استهلاك مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصبیة محضة أو عملیات وهمیة؛   00

قاموا بقصد تأخیر إثبات تو قف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر   80

 السوق، أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال؛ 

موا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرارا قا  80

 -بجماعة الدائنین؛ 

أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها   40

 عند التعاقد، وذلك بغیر أن تتقاض ى الشركة مقابلا؛

 0ة بغیر انتظامأو مسك أو أمر بإمساك حسابات الشرك   50

 ویأخذ هذا الفعل عدة صور منها انعدام الحسابات وإخفائها واستبدالها ومسك حسابات

 :وبناء علیه نتصور قیام التفلیس بالتقصیر في هذه الحالات على الشكل الآتي"1خیالیة
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  ففي الحالة الأولى یشترط المشرع استهلاك كمیات جسیمة من المال في هذه العملیات الوهمیة

والنصبیة، أما إذا كان الاستهلاك تافها ولا قیمـة له أو محدود فلا تقـــــــــوم الجریمـــــة، فالعبرة 

 .بجسامة المبلغ المستهلك

 أما الحالة الثانیة فیقصد بها استعمال وسائل مؤدیة للإفلاس كاللجوء إلى القروض بفوائد 

قیقي بغیة الح بأسعار أقل من سعر السوق أو بیع بضائع وسلع  كبیرة ومثقلة بتأمینات لا تطاق

الحصول على السیولة النقدیة، أو شراء بضائع بأكثر من سعر ها الحقیقي بالدین وبیعها 

 .للحصول على السیولة وذلك لتأخیر إثبات التوقف عن الدفع

وتعتبر هذه الصورة من التفلیس من الجرائم العمدیة التي یشترط المشرع لقیامها  

ر سوء النیة لقیام ركنها المعنوي، ویتوفر القصد الجنائي في هذه الجریمة متى قام ضرورة تواف

مع علمه بالحالة الصعبة  873الجاني بارتكاب أحد الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في المادة 

التي تعیشها الشركة، ویهدف في الغالب من هذه الأفعال تأخیر إشهار إفلاس الشركة0 وینتفي 

نائي في حالة انتفاء سوء النیة من هذه التصرفات كبیع البضائع المملوكة للشركة القصد الج

بأسعار أقل من قیمتها خوفا من تلفها مثلا0 ویبقى تقدیر توافر سوء النیة من عدمه لقاض ي 

 .الموضوع حسب الوقائع المطروحة أمامه

 : التفلیس بالتدلیس -ب

كب الجاني أحد الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في یتحقق الركن المادي في هذه الجنحة إذا ارت

 :من القانون التجاري على النحو الآتي 873المادة 

الاختلاس بطریقة التدلیس لدفاتر الشركة، وذلك لأن دفاتر الشركة ومستنداتها وسجلاتها  00

لومات عهي الدفاتر التي تسجل فیها جمیع عملیات الشركة التجاریة والمالیة، وتعبر بهذه الم

 الموجودة فیها عن الحالة الحقیقیة للشركة وطرق إدارة مشاریعها وأموالها والمركز المالي

والقانوني لها، فإن أي إخفاء لهذه الدفاتر یعبر مباشرة عن سوء نیة الفاعل لأن إخفاء هذه 

توقف  ةالدفاتر یقصد به إخفاء ما فیها من بیانات وعملیات، وبالتالي اعتبر هذا الفعل في حال

  .الشركة عن الدفع بمثابة تفلیس بالتدلیس

ة رغم ك ویقصد بالإخفاء هنا  كل فعل یأتیه الجاني یحول به دون وصول الدائنین إلى دفاتر

 .و ممكن إتلافها تماما بإعدامها، وجودها تحت یده
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ن متبدید أو إخفاء أصول الشركة، ویقصد هنا بالتبدید إخراج مال الشركة والتصرف به 0 8

قبل الجاني القائم بالإدارة أو محاولة إخراج أموال الشركة للخارج عن سوء نیة، لتهریبها خار ج 

 البلاد، وأخذ البضائع ووضع أخرى أقل منها قیمة، ویمكن للإخفاء أن یقع بسلوك سلبي كعدم

 0التصریح بمكان تواجد مال من أموال الشركة

سمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة لإقرار سواء بالمحررات أو الأوراق الر 0 8

لوهمي( ا الشركة بمبالغ لیست في ذمتها0 وهذه الصورة تعبر عن تواطؤ الجاني مع الغیر )الدائن

 20وذلك لحرمان الدائنین الآخرین والاحتفاظ بالمال لنفسه

یهـــا توافـــر الركن المعنوي فویعتبر التفلـــیس بالتدلیس من الجرائم العمدیــة یتطلب قیـــام  

القصد الجنائــي، ویتكون عندما یقوم الجاني عن إرادة واعیة منه بالأفعال الجرمیة إضرارا 

بجماعة الدائنین وعدم الحفاظ على الضمان العام لهم، وذلك بعدم حفاظه على أموال الشركة 

بالقانون وأن أفعاله ستفي  بأمانة مع العلم أن هذه الأفعال كإخفاء الدفاتر معاقب علیها

بالغرض، وهي الإساءة للدائنین و علمه أیضا بالحالة السیئة للشركة بأنها في حالة توقف عن 

الدفع، ومع ذلك یقوم بهذه الأفعال التي تمس مباشرة بأصول الشركة بغیر أدنى رعایة لمصالحها 

یقوم  كل الأفعال والتصرفات التيوإضرارا مباشرا لها0 ویقصد هنا بالتدلیس بمفهوم هذه المادة 

)بالكذب والحلیة( لحرمان الدائنین بسوء نیة وعن قصد0 وإن  بها الجاني والمخالفة للحقیقة

سوء النیة هنا مفترض ویقع عبء إثبات العكس على المتهم0 فطبیعة الأفعال التي أوردها المشرع 

قى تقدیر توافر القصد الجنائي یستدل منها سوء نیة الجاني ومع ذلك یب 873في نص المادة 

 .موضوعیة لقاض ي الموضوع باعتباره مسألة

من القانون التجاري عقوبة التفلیس بالتقصیر على كل  830وتطبق حسب نص المادة  

مسیر أو مصفي لشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة الذي یقوم بإخفاء كل أو 

أو من دائني الشركة0 المالیة عن سوء قصد أو  بعض ذمته جانب الشركة المتو قفة عن الدفع

ركة المتوقفة جانب الش أقر تدلیسا بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته حتى یتفادى متابعته من

 .عن الدفع أو من دائني الشركة
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